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أَخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا الأخبــار الدال

المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها 
. نصفها إلى أربعة أصناف

. ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1•
. ما يدل على الترجيح بالشهرة - 2•
. ما يدل على الترجيح بالأحدثية - 3•
. ما يدل على الترجيح بصفات الراوي - 4•

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة  - 1•
و الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كثيـرة،  •

إلاّ أن أهمها و أصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اللهّ الراوندي 
في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي ألََّفهَا فـي أَحـوالِ    33362•

أَحاديث أصَحابِنَا و إِثْبات صحتها عنْ محمد و علي ابنَـي علـي بـنِ    
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبيِ الْبركََات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبيِ جعفرَِ 
  ـدمحنْ منِ نوُحٍ عب وبَنْ أيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذاَ بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبيِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلىَ كا عمرضُِوهفَانِ فَاعَختْليثَانِ مدح ُكملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

كتَاب اللَّه فخَُذُوه و ما خَالفَ كتَاب اللَّه فرَُدوه فَإِنْ لمَ تجَِدوهما فـي  
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلىَ أخَْبا عمرضُِوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أخَْبا وفَم

 و ما خَالفَ أخَْبارهم فخَُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
. صحيحة الحسن بن الجهم و هي كسابقتها في الدلالة -و منها •
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أَخبار الترجيح 
•33364 *   يادآبدـعـنِ السكِّلِ عَتونِ الْمى بوسنِ مب دمحنْ مع ْنهع و

عنْ أَحمد بنِ أَبيِ عبد اللَّه عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنِ الْحسنِ بنِ الْجهـمِ قَـالَ   
  لَكُـم يملإلَِّا التَّس نْكُمنَا ملَيع درا ويمنَا فعسلْ يحِ ع هالالص دبلْعل قُلْت
  اللَّـه دبنْ أَبيِ عى عرْوفَي لَنَا فقَُلْت يملإلَِّا التَّس كُمعسلَا ي اللَّه فقََالَ لَا و

َع شي  مالقَْـو َا خَالفا نأَْخذُُ فقََالَ خذُْ بِمهِمَفَبأِي ُلَافهخ ْنهى عرْوي و ء- 
.و ما وافَقَ القْوَم فَاجتَنبه

سعيد بن هبة االله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث  *•
أصحابنا و إثبات صحتها عن محمد بن علي بن عبد الصمد عن أبيـه  

]ضمير[ عن ابن بابويه]  تعليق[ عن أبي البركات علي بن الحسين

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
و من جملة ما يدل على الترجيح بهذا المرجح، مقبولة عمر بن حنظلة •

و مرفوعة زرارة اللتان يقع الحديث عن مفادهما مفصلاً في التـرجيح  
. بالصفات

و هكذا يتضح أن الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة تـام علـى   •
أساس رواية الراوندي المتضمنة للترجيح بهما بنحو الترتب و الطوليـة  

. بينهما

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا الأخبــار الدال

المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها 
. نصفها إلى أربعة أصناف

. ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1•
. ما يدل على الترجيح بالشهرة - 2•
. ما يدل على الترجيح بالأحدثية - 3•
. ما يدل على الترجيح بصفات الراوي - 4•

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
و أهم ما يدل على هذا المرجح المقبولة و المرفوعة اللتان سوف يأتي •

. الحديث عنهما مفصلاً في الترجيح بالصفات
و روِي عنهم عليـه السـلام أنهّـم    «: و هناك رواية للطبرسي ورد فيها•

إذاَ اختَلفَتَ أحاديثُنَا علَيكُم فَخذُُوا بِما اجتَمعـت علَيـه شـيعتُنَا    : قَالوُا
يهف يبلاَ ر ّفإَنه«»« .

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
قَالَ و )  أَحمد بنُ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ الطَّبرِسي في الإِْحتجاج( 33376•

روِي عنهْم ع أَنَّهم قَـالوُا إِذاَ اخْتَلفََـت أَحاديثُنَـا علَـيكُم فَخُـذُوا بِمـا       
 اجتَمعت علَيه شيعتُنَا فإَِنَّه لَا ريب فيه

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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الترجيح بالشهرة  - 2
:و المراد باجتماع الشيعة•
إن كان الاجتماع في الرواية فهو مسـاوق مـع التـواتر و لا إشـكال      •

حينئذ في لزوم العمل به و طرح الخبر المخالف له، 
و إن كان المراد اجتماع الشيعة عليه في العمل و الفتـوى كـان معنـاه    •

مرجحية الشهرة الفتوائية، و لا يبعد ظهورها في الأخير باعتبار إضافة 
الاجتماع فيها إلى الشيعة لا إلى الرّواة بالخصـوص ممـا يناسـب أن    

. يكون المراد منه الاجتماع في الرأّي و العمل

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
و الرواية و إن كانت ضعيفة سنداً بالإرسال، إلاّ أن مفادها يثبـت فـي   •

الفقه كثيراً على مقتضى القاعدة، لأن اجتمـاع الشـيعة إن لـم يـورث     
الاطمئنان الشخصي للفقيه بالحكم فكثيراً ما يكشف عـن خلـل فـي    

. الخبر المخالف له بنحو يسقطه عن الحجية

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
و هذه الطائفة من أخبار الترجيح لو تمت سنداً و دلالة تقـدمت علـى   •

أخبار التخيير بالتخصيص، 
و أما نسبتها إلى خبر الراوندي و غيره مما دل على الترجيح بموافقـة  •

الكتاب و مخالفة العامة فعموم من وجه، و سوف يأتي مزيد توضـيح  
. لهذه النقطة لدى التعليق على الاستدلال بالمقبولة و المرفوعة

362، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و المراد بالأحدثية، صدور الخبر في زمن متـأخر عـن زمـن صـدور     •

الآخر و أهم ما ورد في لسان هذا الترجيح كمرجح لأحد المتعارضين 
 :على الآخر روايتان

362، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
قـال  «: رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكنـاني قـال   -إحداهما •

يا أبا عمر أ رأيت لَـو حـدثتُك بِحـديث أو    : أبو عبد اللهّ عليه السلام
 كَذل لاَفبِخ رتُْكفأَخب نهألتَني عفَس كَذل عدجِئتَني ب ا ثُمبفُِتي أفتَيتُك

تأَخذُُ؟ قُلت ا كُنتهمالآخرََ: بأِي عأد ا وهِمثيـا  . بأِحد بتفقََالَ، قَد أص
أ ما و اللهّ لأن فَعلـتُم ذلَـك إنّـه    . أبا عمرو، أبى اللهّ إلاّ أن يعبد سراًّ

. »«»لَخَيرٌ لي و لَكُم، و أبى اللهّ عزّ و جلّ لَنَا و لَكُم في دينه إلاّ التقّيةُ

362، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و عنْ محمد بنِ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد بـنِ عيسـى عـنِ     33350•

قَالَ قَالَ أَبيِ عمرٍو الْكنَاني الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ 
  تُـكأَفْتَي أَو يثدبِح ثْتُكدح َلو تَأيرٍو أَ رما عا بع ي اللَّه دبو عي أَبل
     ـا كُنْـتم لَـافبِخ رتُْـكفأََخْب ْنهي عألَْتَنفَس كَذل دعي بجِئْتَن ا ثُمبفُِتْي
  ا وهِمثـدبأَِح ْتأَْخذُُ قُلت ا كُنْتهِمَبأِي كَذل لَافبِخ تُكأَفْتَي أَو رتُْكأَخْب

أَبى اللَّه إلَِّا أَنْ يعبد سراًّ أَما و  -أَدع الآْخرََ فقََالَ قَد أصَبت يا با عمرٍو
 هيني دلَّ لَنَا فج زَّ وع ى اللَّهأَب لَكُم ي ورٌ للَخَي إِنَّه كَذل لْتُمنْ فَعلَئ اللَّه

إلَِّا التَّقية

112: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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الترجيح بالأحدثية  - 3
عن أبي عبـد  بعض أصحابنا رواية الحسين بن مختار عن  -و الثانية •

أ رأيتُك لوَ حدثتُك بِحديث العام ثُـم جِئتَنـي   «: اللهّ عليه السلام قال
كُنـت آخُـذُ   . قُلت: من قابِل فَحدثتُك بِخلاَفه بأِيهِما كُنت تأَخذُُ؟ قَالَ

. »«»رحمك اللهّ: فقََالَ. بالأخيرِ

362، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و عنهْ عنْ أَبِيه عنْ عثْمانَ بنِ عيسى عنِ الْحسينِ بنِ الْمخْتَارِ  33340•

عنْ أَبيِ عبد اللَّـه ع قَـالَ أَ رأيَتَـك لَـو حـدثْتُك      بعضِ أصَحابِنَا عنْ 
بِحديث الْعام ثُم جِئْتَني منْ قَابِلٍ فَحدثْتُك بِخلَافه بأِيَهِما كُنْـت تأَْخُـذُ   

اللَّه كمحي ريرِ فقََالَ لآخذُُ بِالأَْخ ْقَالَ كُنت 
أَقوُلُ يظهْرُ منَ الصدوقِ أَنَّه حملهَ علىَ زمانِ الإِْمامِ خَاصةً فإَِنَّـه قَـالَ   •

في توَجِيههِ إِنَّ كُلَّ إِمامٍ أعَلَم بأَِحكَامِ زمانه منْ غَيرهِ منَ النَّاسِ انْتهَى 
و هو موافقٌ لظَاهرِ الْحديث و علىَ هذاَ يضَعف التَّرْجِيح بهِ فـي زمـانِ   

 الْغَيبةِ و في تطََاولِ الأَْزمنةَِ و يأتْي ما يدلُّ علىَ ذلَك و اللَّه أعَلَم

109: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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الترجيح بالأحدثية  - 3
:و البحث عن هذه الطائفة من أخبار الترجيح يقع في نقاط•
.حول سند الروايتين -النقطة الأولى •
و أمـا  . أما الرواية الثانية فهي ساقطة سنداً باعتبار الإرسال الواقع فيه•

.الذّي لم يثبت توثيقه الرواية الأولى فهي ضعيفة بأبي عمرو الكناني
• 

363-362، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
في جامع أحاديث الشيعة سنداً  -قده  -نعم قد نقل السيد البروجردي •

آخر لها عن صاحب الوسائل عن البرقي في المحاسن عن أبيـه عـن   
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهّ عليه السـلام  

.  مثله

363، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و هذا سند صحيح يمكن أن يتم على أساسه الحـديث إلاّ أن الظـاهر   •

سقوط أبي عمرو في هذا السند سهواً فهشام بن سالم ينقل الرواية عن 
أبي عمرو الكناني أيضا، و القرينة على ذلك توجه الخطاب إلى أبـي  

. *عمرو في كلام الإمام عليه السلام مرتين
و لو تنزلنا عن ذلك وقع التهافت في النقل بين السندين بعد اسـتبعاد  •

.كونهما روايتين

من الممكن حضور هشام في مجلس تخاطب الإمام مع أبي عمـرو  *•
.و إن كان بعيدا

363، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
. حول دلالة هذه الطائفة على الترجيح بالأحدثية -النقطة الرابعة •
و الصحيح أنها لو فرض تمامية دلالتها على الترجيح فإنما تدل عليـه  •

في غير محل الكلام، لأن الترجيح بالأحدثية حكـم تعبـدي بحـت لا    
يطابق القواعد العقلائية المرتكزة في باب الطريقية فلا محالـة يقتصـر   

.فيه على مورد النص بعد أن لم يكن فيه إطلاق لفظي

365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3

فإن كلمات الأئمة عليهم السلام تنظـر جميعـاً إلـى وقـت واحـد و       •
تكشف عن حكم شرع في صدر الإسلام فلا أثر لمجـرد كـون أحـد    
الخبرين أحدث من الآخر صدوراً في الكاشفية و الطريقية التـي هـي   

. ملاك الحجية و الاعتبار

365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
:و مورد هذه الطائفة تتضمن خصوصيتين•
كون الحديثين قطعيين سنداً و مسموعين من الإمام عليـه   -أولاهما  •

السلام مباشرة فلا يمكن التعدي منهما إلى الظنيـين، لاحتمـال دخـل    
القطع بالصدور في هذا الحكم، إذ لـيس حكمـاً واقعيـاً حتـى يكـون      
ظاهرا أخذ قيد القطع في لسان دليله كونه طريقاً إلى الواقـع المقطـوع   
به، بل هو حكم ظاهري تعبدي يعقل أن يكون للشك و اليقين دخـل  

. فيه

365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
معاصرة السامع للحديث الأحدث و حضوره فـي مجلـس    -ثانيتهما •

ثم جئتني الصدور، لأن المفروض فيها ذلك بمقتضى قوله عليه السلام 
، فلعل لهذه الخصوصية دخـلاً فـي الحكـم    من قابل فحدثتك بخلافه

. المذكور أيضا

365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



28

الترجيح بالأحدثية  - 3
و هذه الخصوصية بنفسها يمكن إبرازها أيضا في روايـة أخـرى مـن    •

قُلت لأبي عبـد اللّـه   «: هذه الطائفة و هي رواية معلى بن خنيس قال
عليه السلام إذاَ جاء حديثُ عن أولكُم و حديثُ عن آخـركُِم بأِيهِمـا   

خذُُوا بهِ حتىّ يبلُغَكُم عن الحي فإَن بلَغَكُـم عـنِ الحـي    : نأَخذُُ؟ فقال
هفَخذُُوا بقِوَل«»« .

366-365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
•33341  ْنهع يم(وراَهنِ إِبب يلـنْ  )  عرَّارٍ عنِ ميلَ باعمنْ إِسع نْ أَبِيهع

    ـدبـأَبيِ عل سٍ قَالَ قُلْـتنِ خُنَيلَّى بعنِ الْمع نِ فرَْقَدب داونْ دع ُونسي
اللَّه ع إِذاَ جاء حديثٌ عنْ أَولكُم و حديثٌ عنْ آخركُِم بأِيَهِمـا نأَْخُـذُ   
فقََالَ خذُُوا بهِ حتَّى يبلُغَكُم عنِ الْحي فإَِنْ بلَغَكُـم عـنِ الْحـي فَخُـذُوا     

 بقِوَله قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّه ع إِنَّا و اللَّه لَا نُدخلُكُم إلَِّا فيما يسعكُم

109: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
فإن هذه الرواية قد لا يتجه في حقها احتمـال اختصاصـها بمعلـومي    •

ء الحديث الّـذي قـد يـدعى إطلاقـه      الصدور، لأنه قد عبر فيها بمجي
.للأخبار الآحاد، إلاّ أن الخصوصية الثانية واضحة في موردها

. *مضافاً إلى ضعف سندها•

.بل سندها صحيح*•

366، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و التحقيق أن هذه الطائفة ليست من أدلة الترجيح أصلاً بل مفادها أمر •

: و توضيح ذلك. آخر

366، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
:أن الحديث الأحدث المسموع من الإمام عليه السلام فيه ظهوران•
. أحدهما الظهور في كونه بصدد بيان الحكم الواقعي العام •
و الثاني ظهوره في بيان وظيفة السامع الفعلية التي قد تكون واقعيـة و  •

كما في قصة علي بـن يقطـين مـع الإمـام      -قد تكون لظروف التقية 
–موسى بن جعفر عليه السلام 

و الظاهر أن المقصود من الأخذ بالأحدث في هذه الروايات ملاحظـة  •
الظهور الثاني في حق السامع و التأكيد على لـزوم اتباعـه علـى كـل     
حال، لا ترجيح الأحدث بلحاظ ظهوره الأول الكاشـف عـن الحكـم    

. الواقعي العام
366، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و مما يشهد لهذا الفهم، مضـافاً إلـى كـون الأحدثيـة لا تتضـمن أيـة       •

مناسبة عقلائية للترجيح في باب الحجية فمن المستبعد جداً افتـراض  
دخلها شرعاً في هذا الباب، التفات السائل لهذا الترجيح بنفسه حيـث  
أجاب على سؤال الإمام بأنه يأخذ بالأحدث، مما يعني أن هذا المعنى 
كان واضحاً مركوزاً لدى العرف، و ذلك لا يكون إلاّ بالاعتبار الّـذي  

. أوضحناه

366، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و أيضا مما يعزز هذا الفهم، ما ورد في ذيل رواية الكناني، مـن قولـه   •

أبى اللّه إلا أن يعبد سراً، أما و اللّه لئن فعلتم ذلك انه «عليه السلام 
.»لخير لي و لكم و أبى اللّه عز و جل لنا و لكم في دينه إلاّ التقية

علـى تقـدير صـدور     و هذا صريح في أن نظر الإمـام عليـه السـلام   •
.إلى ما هو وظيفة السامع بالفعل و لو من أجل التقية -الحديث 

367-366، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



35

الترجيح بالأحدثية  - 3
و أخيراً يمكننا أن نستظهر هذا المعنى من هذه الروايات و ما افترض •

فيها من سماع المكلف بنفسه الحديث المخالف لمـا كـان يعرفـه مـن     
رأي الإمام عليه السلام سابقاً الذّي يعني قطعية الحديثين سنداً و دلالة 
المستدعي حصول القطع عرفاً بأن ما وافق منهما العامـة إنمـا صـدر    
مراعاة لظروف التقية المعاشة وقتئذ، فيكون مسـاقها مسـاق روايـات    
أخرى وردت بهذا الشأن من قبيل رواية أبي عبيدة عـن أبـي جعفـر    

يا زيِاد ما تقَوُلُ لوَ أفتَينَا رجلاً ممن يتوَلاّنَا : قَالَ لي«: عليه السلام قال
إن أخَـذَ  : قَالَ. أنت أعلَم جعلت فداك: قُلت لهَ: ء منَ التقّيةِ؟ قَالَ بِشيَ

. بهِ فهَو خَيرٌ لهَ و أعظَم أجراً

367، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و عنْ علي بنِ محمد عنْ سهلِ بنِ زيِاد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ  33335•

علي بنِ رِئَابٍ عنْ أَبيِ عبيدةَ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع قَالَ قَالَ لي يا زيِاد مـا  
َلَّانَا بشِيَتونْ يملًا مجنَا رأَفْتَي َتقَوُلُ لو      أَنْـت لَـه ةِ قَـالَ قُلْـتينَ التَّقم ء

أعَلَم جعلْت فداك قَالَ إِنْ أَخذََ بهِ فهَو خَيرٌ لهَ و أعَظَم أَجراً قَالَ و في 
مأَث اللَّه و َإِنْ ترَكَه أُجرَِ و ِةٍ أُخرَْى إِنْ أَخذََ بهايرِو 

أَقوُلُ هذاَ محمولٌ علىَ ما لَم يعلَم كوَنهُ تقَيةً لعدمِ وجود معارضةٍَ لمـا  •
مضىَ و يأتْي أَو مخْصوص بوِقْت التَّقيةِ

107: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
. »إن أخذََ بهِ أجرَِ و إن ترَكَهَ و اللهّ أثم: و في رواية أخرى: قَالَ•
مـن  : سمعت أبا عبد اللهّ عليه السـلام يقُـولُ  «قال : و ما عن الخثعمي•

عرَف أنّا لاَ نقَوُلُ إلاّ حقّاً فَليكتفَ بِما يعلَم منّا سـمع منّـا خـلاَف مـا     
نهنّا عفَاعاً مد كَعلَم أنّ ذلفَلي علَمي«»« .

. فالصحيح عدم صحة الترجيح بالأحدثية•

365، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأحدثية  - 3
في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر: الفائدة التاسعة•
بسنده عن الحسين بن المختـار،  ) الكافي(روى ثقة الإسلام قدس سرّه في •

أرأيتـك لـو   «: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّـه عليـه السـلام قـال    
حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، فبأيهما كنـت  

.»2» «يرحمك اللّه«: فقال لي. كنت آخذ بالأخير: قال. »تأخذ؟
و روى فيه أيضا بسنده عن المعلى بن خنيس عـن أبـي عبـد اللّـه عليـه      •

إذا جاء حديث عن أولكـم و  : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: السلام قال
خذوا به حتـى يـبلغكم   «: ؟ قال»3«بأيهما نأخذ ] ف[حديث عن آخركم 

انا و اللّه «: ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال.»خذوا بقوله... عن الحي 
و : (بعد نقل هذا الخبر) الكافي(قال في . »4» «لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم

.»5«) »خذوا بالأحدث«: في حديث آخر
303: ، ص1 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و يستفاد من هذين الخبـرين أن مـن جملـة الطـرق المرجحـة عنـد       •

الأخذ بالأخير، و لم أقف علـى مـن عـد ذلـك فـي طـرق        التعارض
الترجيح من الأخبار، فضلا عن العمل عليه في ذلك المضـمار سـوى   

في باب الرجل يوصي ) الفقيه(في  -عطر اللهّ مرقده -شيخنا الصدوق
و : (توهم أنهما مختلفان، ثم قال» 1«للرجلين، حيث نقل فيه خبرين 

ه    كما أمـر بـ لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير، 
كـلّ    الصادق عليه السلام، و ذلك لأن الأخبار لها وجوه و معـان، و 

.انتهى» 2«) إمام أعلم بزمانه و أحكامه من غيره من الناس

303: ، ص1 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
لا يخفى أن العمل بهذا الوجـه فـي زمـانهم علـيهم السـلام لا      : أقول•

ء عن التقيـة، لقصـد    إشكال فيه؛ و ذلك لأن الاختلاف المذكور ناشي
: الدفع عن الشيعة، كما يشير إليه قوله عليه السلام فـي الخبـر الثـاني   

.»إنا و اللهّ لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم«

303: ، ص1 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و حينئذ، فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير، أنه لو كان التقية في الأول •

لكونه هو الحكم الواقعي و لا » 3«فالأخير رافع لها، فيجب الأخذ به 
صارف عنه ثمة، و إن كان التقية في الثـاني وجـب الأخـذ بـه لـدفع      

.الضرر

303: ، ص1 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج 
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الترجيح بالأحدثية  - 3
و أما بالنسبة إلى مثل زماننا هذا، فالظاهر أنه لا يتجه العمـل بـذلك    •

على الإطلاق؛ لجواز أن يحصل العلم بأن الثاني إنّما ورد على سـبيل  
التقية، و الحال أن المكلف يومئذ ليس فـي تقيـة، فإنـه يتحـتمّ عليـه      

و لو لم يعلم كـون الثـاني بخصوصـه تقيـة، بـل صـار       . العمل بالأول
احتمال التقية قائما بالنسبة إليهما، فالواجـب حينئـذ هـو التخييـر أو     
الوقف بناء على ظواهر الأخبار أو الاحتياط، كما قدمنا الإشارة إليـه  

.»4«في الفائدة السابعة 

303: ، ص1 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج 
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: الترجيح بالصفات - 4
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الـراوي، مقبولـة عمـر بـن     •

. حنظلة و مرفوعة زرارة

368، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ   10•

 ألَْتنظَْلةََ قَالَ سنِ حرَ بمنْ عنِ عيصنِ الْحب داونْ دى عيحنِ يانَ بْفوص
عنْ رجلَينِ منْ أصَحابِنَا بينهَما منَازعـةٌ فـي ديـنٍ أَو     -أَبا عبد اللَّه ع

 اكَمنْ تَحقَالَ م كَلُّ ذلحإلِىَ القُْضَاةِ أَ ي لطَْانِ وا إلِىَ الساكَمفَتَح يراَثم
إلَِيهِم في حقٍّ أَو باطلٍ فإَِنَّما تَحاكَم إلِىَ الطَّاغوُت و ما يحكُم لهَ فإَِنَّما 
يأْخذُُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخذَهَ بِحكْمِ الطَّاغوُت و قَـد أَمـرَ   
   و وا إلَِـى الطَّـاغوُتتَحاكَمونَ أَنْ يريِدالىَ يتَع قَالَ اللَّه ِكفْرََ بهأَنْ ي اللَّه

 ِكفْرُُوا بهرُوا أَنْ يأُم قَد

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَكَيف يصنَعانِ قَالَ ينظْرُاَنِ إلِىَ منْ كَـانَ مـنْكُم ممـنْ قَـد روى     •

حديثَنَا و نظَرََ في حلَالنَا و حراَمنَا و عرَف أَحكَامنَا فَلْيرضْوَا بهِ حكَماً 
فإَِنِّي قَد جعلْتهُ علَيكُم حاكماً فإَِذاَ حكَم بِحكْمنَا فَلَم يقْبلهْ منْـه فإَِنَّمـا   
استَخفَ بِحكْمِ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علىَ اللَّه و هو علَـى  

 بِاللَّه الشِّرْك دح

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا مـنْ أصَـحابِنَا فرَضَـيا أَنْ يكوُنَـا     •

النَّاظريَنِ فـي حقِّهِمـا و اخْتَلفََـا فيمـا حكَمـا و كلَاهمـا اخْتَلفََـا فـي         
كُميثدـي    -حا فمُقهـدَأص ـا ومهَأَفقْه ا ومُلهدَأع ِبه كَما حم كْمقَالَ الْح

الْحديث و أَورعهما و لَا يلْتفَت إلِىَ ما يحكُم بهِ الآْخرَُ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قَالَ قُلْت فإَِنَّهما عدلَانِ مرضْيانِ عنْد أصَحابِنَا لَا يفَضَّـلُ واحـد منهْمـا    •

علىَ الآْخرَِ قَالَ فقََالَ ينظْرَُ إلِىَ ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذلَك الَّـذي  
    تْـرَكي نَـا وكْمـنْ حم ِؤْخذَُ بهفَي ابِكحَنْ أصم هلَيع عمجالْم ِا بهكَمح
 يهف بيلَا ر هلَيع عمجفإَِنَّ الْم ابِكحَأص نْدورٍ عْشهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4

و إِنَّما الأُْمور ثَلَاثةٌَ أَمرٌ بينٌ رشْده فَيتَّبع و أَمرٌ بينٌ غَيه فَيجتَنبَ و أَمـرٌ  •
مشْكلٌ يرَد علْمه إلِىَ اللَّه و إلِىَ رسوله قَالَ رسولُ اللَّه ص حلَالٌ بينٌ 
و حراَم بينٌ و شُـبهات بـينَ ذلَـك فَمـنْ تَـرَك الشُّـبهات نَجـا مـنَ         
الْمحرَّمات و منْ أَخذََ بِالشُّبهات ارتَكبَ الْمحرَّمات و هلَك منْ حيـثُ  

 لَمعلَا ي

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ الْخَبراَنِ عنْكُما مشهْورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكُم قَـالَ  •

 ِؤْخذَُ بهةَ فَيامالْع َخَالف نَّةِ والس تَابِ والْك كْمح هكْمافَقَ حا ونظْرَُ فَمي
و يترَْك ما خَالفَ حكْمه حكْم الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ الْعامةَ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
•  تَـابِ ونَ الْكم هكْمرَفَا حانِ عيهَإِنْ كَانَ الفْق تَأيأَ ر اكدف لْتعج قُلْت

    بِـأَي ـمَفـاً لهخَالالآْخرََ م ةِ واملْعقاً لافونِ مَريالْخَب دنَا أَحدجو نَّةِ والس
الرَّشَاد يهَةَ ففامالْع َا خَالفؤْخذَُ قَالَ منِ يَريالْخَب

•   ـمـا هنظْرَُ إلِىَ ميعاً قَالَ يمراَنِ جا الْخَبمَافقَهفإَِنْ و اكدف لْتعج فقَُلْت
إلَِيه أَميلُ حكَّامهم و قُضَاتهُم فَيترَْك و يؤْخذَُ بِالآْخرَِ

•     جِـهفأََر ـكَيعاً قَـالَ إِذاَ كَـانَ ذلمنِ جَريالْخَب مهكَّامافَقَ حفإَِنْ و قُلْت
حتَّى تَلقْىَ إِمامك فإَِنَّ الوْقوُف عنْد الشُّبهات خَيرٌ مـنَ الاقْتحـامِ فـي    

 الهْلَكَات

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ محمـد بـنِ   •

هوى نَحيسع 
•     َخَـالف قَـالَ و نِ إلَِّـا أَنَّـهيصنِ الْحب داونْ دع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور و

ِؤْخذَُ بهةَ فَيامنِ -الْعَريالْخَب دنَا أَحدجو اكدف لْتعج قُلْت 
 و رواه الطَّبرِسي في الإِْحتجاجِ عنْ عمرَ بنِ حنظَْلةََ نَحوه•

106: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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